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    الملخص: 
وراً بارزاً في حمایة الحقوق والحریات الفردیة، یؤدي القضاء الإداري في الأردن د

، ومن ھنا تبرز أھمیة ٢٠١٤) لسنة ٢٧الذب ینظمھ حالیاً قانون القضاء الإداري  رقم (
ھذا القانون كضمانة لحمایة ھذه الحقوق والحریات. ومن ھذا المنطلق، فقد جاءت ھذه 

دف تجنبھا في المستقبل الدراسة لتركز على تقصي جوانب القصور في ھذا القانون، بھ
والارتقاء بقانون یحمي حقوق وحریات الأفراد بشكل أكثر ضمانة وفاعلیة، وذلك من 
خلال استقراء نصوص ھذا القانون الجدید وتحلیلھا بغیة الكشف عمّا ینطوي علیھ من 
مثالب وعیوب أساسیة. ووصولا إلى ھذه الغایة كان لزاماً الاستئناس بموقف المشرعین 

  سي والمصري بھذا الخصوص ومقارنتھ بموقف المشرع الأردني.الفرن
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات وأخرى من التوصیات من أبرزھا:  

أن تحقق میزة التقاضي على درجتین في قانون القضاء الإداري الأردني لا ینتج أثره 
د ما لم یقترن بمیزة تخصص فعلیاً في تحقیق العدالة الاجتماعیة وحمایة حقوق الأفرا

القضاة في المجال الإداري، كما أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع الأردني 
لإعادة تنظیم القضاء الإداري في الأردن شكلا ومضموناً بما یسھم في الارتقاء بدوره 

  من الدور التقلیدي إلى الدور الإبداعي والإنشائي.  
ء الإداري الأردني ، إجراءات التقاضي الإداریة ، : اختصاص القضا الكلمات المفتاحیة

  تنظیم القضاء الإداري الأردني ، تخصص القضاة الإداریین ، المحكمة الإداریة الأردنیة
Abstract : 

The administrative Judiciary in Jordan play an extraordinary role in 
protecting individual freedoms and rights. This Judiciary regulates the 
Jordanian administrative Judiciary law No. (27) 2014. The importance of 
this law is demonstrated as a guarantee to defend and protect these rights 
and freedoms. Therefore, it is very important to study the deficiencies 
contained in this law, not only to show such insufficiencies, but also to 
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avoid them in the future, and to elevate the law that protect the rights and 
freedoms of individuals in a more effective manner. This is done through 
extrapolating the texts of this new law and analyzing it with a view to 
revealing its basic flaws and faults. To this end, it was necessary to 
domesticate the position of the French and Egyptian legislators in this 
regard and compare it to the position of the Jordanian legislator.    

The study reached a number of conclusions and other 
recommendations, the most important of which are that achieving the 
advantage of litigation at two levels in the Jordanian Administrative 
Judicial Law does not actually produce its effect in achieving social 
justice and protecting the rights of individuals unless it is combined with 
the privilege of judges in the administrative field. The study also 
recommended that intervention Jordanian legislator to reorganize the 
administrative judiciary in Jordan in form and content, which contributes 
to advancing its role from the traditional role to the creative and 
structural role. 

Key words:, The jurisdiction of the Jordanian administrative 
judiciary, Administrative litigation procedures, Organizing the Jordanian 
administrative judiciary, Administrative judges specialize, Jordanian 
administrative Court.  

  المقدمة :
، نص المشرع  ٢٠١١على إثر التعدیلات الدستوریة التي شھدھا الأردن  عام  

) على " إنشاء قضاء إداري على درجتین"، ترتب علیھ إلغاء ١٠٠الدستوري في المادة (
) ٢٧، حیث حل محلھ قانون القضاء الإداري الأردني رقم ( قانون محكمة العدل العلیا

) منھ على أن یتألف القضاء الإداري من ٣،  الذي نص في المادة (٢٠١٤لسنة 
محكمتین (المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا). وإذا كان ھذا القانون قد تضمن 

بدلا من درجة واحدة كما كان جوانب إیجابیة أبرزھا الاخذ بمبدأ التقاضي على درجتین 
معمول بھ في قانون محكمة العدل العلیا السابق، إلا أنھ تضمن بالمقابل بعض الجوانب 

  السلبیة والتي كانت محل انتقاد جانب من الفقھ الإداري الأردني.
وقد جاءت ھذه الانتقادات الفقھیة في صورة ملاحظات ومقالات موجزة أكد من  

تواء قانون القضاء الإداري الأردني المستحدث لبعض المثالب خلالھا الفقھ على اح
والعیوب، مما دفعنا إلى التفكیر في إعداد دراسة مفصلة نسلط الضوء فیھا على أوجھ 
القصور في ھذا القانون وسبل معالجتھا، وذلك من خلال منھجیة استقرائیة نقدیة 

معالجتھا وتجنبھا مستقبلا  تستھدفت الكشف عن أوجھ القصور في ھذا القانون لغایات
  بغیة إصلاح الجھاز القضائي الإداري في الأردن.
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ونظراً لكون النظام الأردني حدیث العھد بالقضاء الإداري بالمقارنة مع النظامین 
الفرنسي والمصري، فكان من البدیھي أن تثیر ھذه الدراسة بعض الإشكالیات من 

انون القضاء الإداري النافذ على بعض أبرزھا: إغفال المشرع الأردني النص في ق
المسائل الجوھریة كمبدأ تخصص القضاة الإداریین وضرورة وجود بعض الأجھزة 
القضائیة الرئیسة المعاونة للمحاكم الإداریة كھیئة مفوضي الدولة ودائرة فحص الطعون 

قضاء وغیرھا من الأجھزة، یضاف إلى ذلك عدم منح المشرع الأردني الولایة العامة لل
الإداري بالنظر في سائر المنازعات الإداریة وما ترتب علیھ من إخراج بعض 
المنازعات الإداریة من اختصاص القضاء الإداري إلى غیر ذلك من أوجھ القصور التي 

  اعترت ھذا القانون.
وتثیر الدراسة عدة تساؤلات ھامة من أبرزھا : ما ھي أبرز المثالب والعیوب التي 

ن القضاء الإداري الأردني النافذ ؟ وما مدى أثرھا على الصالح العام وعلى احتواھا قانو
حقوق وحریات الأفراد ؟ وكیف یمكن سد ھذا النقص  التشریعي ؟ وما مدى تطابق 
موقف المشرع الأردني مع موقف المشرعین الفرنسي والمصري بھذا الخصوص 

ع عن ھذه التساؤلات المحوریة باعتبارھما أصحاب تجربة رائدة في ھذا المجال ؟ ویتفر
بعض التساؤلات الفرعیة الأخرى من أھمھا : ھل خوّل المشرع الأردني بموجب ھذا 
القانون الولایة العامة لجھة القضاء الإداري بالنظر في سائر المنازعات الإداریة ؟ وما 
ھو موقفھ تجاه دعوى التعویض الإداري ومدى استقلالیتھا عن دعوى الإلغاء ؟ 

نحاول من خلال ھذه الدراسة التعرض لھذه التساؤلات وغیرھا وإیجاد بعض الحلول وس
المقترحة في ھذه الشأن، وذلك من خلال الإشارة إلى بعض التوجھات التشریعیة 

  والقضائیة في فرنسا ومصر والجزائر.
ومن أبرز الصعوبات التي واجھتنا في إعداد ھذا البحث تكمن في ندرة المراجع 

ات الأردنیة التي تصدت لھذا القانون نظراً لحداثة نشأتھ، فكان لزاما علینا والمؤلف
الاستعانة ببعض المراجع الأخرى ذات العلاقة بموضوع بحثنا فضلا عن اجتھادات 
الباحثین في بعض جوانب الدراسة. وبناءً علیھ فقد جاءت الدراسات السابقة لھذا 

منشورة على بعض المواقع الموضوع على شكل ملاحظات ومقالات موجزة 
  الالكترونیة ومن أبرزھا :

  (1)أ.د محمد الخلایلة، ملاحظات على مشروع قانون القضاء الإداري. - ١
أ.د حمدي القبیلات، التقاضي على درجتین في قانون القضاء الإداري الأردني  - ٢

  (2)الجدید.
اء نظرة على نشأة وقد تناولت المقالات السابقة نفس الأفكار تقریباً من أبرزھا إلق  

القضاء الإداري الأردني ومیزة التقاضي على درجتین الذي تمیز بھ قانون القضاء 
الإداري محل الدراسة، وذكر بعض الجوانب السلبیة في ھذا القانون بشكل موجز. أما 
دراستنا فتطرقت إلى بیان أوجھ القصور في القانون المذكور بشيء من التفصیل، 
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المسائل الھامة التي لم یتم التطرق إلیھا في المقالات السابقة بھدف سد مضیفةً العدید من 
  أكبر قدر ممكن من الثغرات التشریعیة في ھذا القانون على نحو ما سیأتي بیانھ.

  ، فقد ارتأینا تقسیم الدراسة إلى مبحثین على النحو الآتي :واستھداءً بما سبق
ئل الاختصاص القضائي والإعداد الفني المبحث الأول : أوجھ القصور المتعلقة بمسا

  للقضاة الإداریین                                                                            
  .المبحث الثاني : أوجھ القصور المتعلقة بالإجراءات وتنظیم القضاء الإداري

ي واعداد القضاة أوجھ القصور المتعلقة بمسائل الاختصاص القضائ: المبحث الأول
  الاداریین

) من الدستور الأردني بإعادة تنظیم ١٠٠رغم التعدیل الذي طرأ على المادة (
القضاء الإداري في الأردن من درجة واحدة ھي محكمة العدل العلیا السابقة إلى 
درجتین حالیاً ھما: المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا، فإن الفقھ الأردني یكاد 

جمع على أن ھذا الوضع یبقى دون المأمول لتطویر القضاء الإداري في الأردن یُ
سیما مع عدم (3)باعتباره الحامي لحقوق وحریات الأفراد في مواجھة السلطة الإداریة.

  وجود اي اعداد مسبق للقضاة الاداریین 
ومن خلال استقراء نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الحالي من ناحیة 

ء الفقھ الأردني من ناحیة أخرى، یمكن لنا أن نستجمع أھم أوجھ القصور التي وآرا
  اشرنا الیھا في مطلبین متتالیین

  اوجھ القصور المتعلقة بمسائل الاختصاص القضائي: المطلب الاول
نبین فیما یلي اوجھ القصور المتعلقة بالاختصاص القضائي للقضاء الاداري    

  الاردني ولائیا ومكانیا
  لفرع الاول: من حیث الاختصاص الولائي والموضوعيا

/أ) منھ ٥لقد نص المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الحالي في المادة (
على ما یلي: " تختص المحكمة الإداریة، دون غیرھا، بالنظر في جمیع الطعون المتعلقة 

بوضوح أن القانون  بالقرارات الإداریة النھائیة بما في ذلك: ...".یستخلص من ذلك
) صلاحیة النظر في كافة الطعون ٥المذكور قد خوّل المحكمة الإداریة بموجب المادة (

المتعلقة بالقرارات الإداریة النھائیة دون تحدید إلا على سبیل المثال، وبالرغم من ذلك 
العامة  نجد أن ھذا القانون لم یمنح المحكمة الإداریة أو القضاء الإداري الأردني الولایة

للنظر في كافة المنازعات الإداریة، فمازالت إلى الآن بعض المنازعات الإداریة الھامة 
والتي تعد من صمیم اختصاص القضاء الإداري خارج نطاق اختصاص ھذا القضاء في 
الأردن، ومن أبرزھا منازعات العقود الإداریة وجزء كبیر من المنازعات المتعلقة 

مسؤولیة الدولة بالتعویض) بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة (
   (4)بالعملیة الانتخابیة ومنازعات الضرائب والرسوم.
وغیرھا من الدول المتقدمة في ھذا -في حین نجد أن المشرع في فرنسا ومصر

 قد منح القضاء الإداري الولایة العامة بنظر المنازعات الإداریة كافة باعتباره -المجال
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قاضي القانون العام أو "القاضي الطبیعي" وصاحب الاختصاص الشامل بالفصل في 
ھذه المنازعات بالنظر لطبیعتھا وصبغتھا الإداریة، باعتبار أن القاضي الإداري ھو 

   (5)الأعلم بطبیعة الروابط الإداریة وكیفیة حسم ما ینشأ عنھا من منازعات.
، فقد أخرج المشرع الأردني، بموجب ففیما یتعلق بمنازعات الضرائب والرسوم

/ج) من قانون القضاء الإداري، ھذه المنازعات من دائرة اختصاصھ وأدرجھا ٥المادة (
ضمن طرق الطعن المبینة في القوانین الخاصة. وبالرجوع إلى قانون ضریبة الدخل 

ت نجد بأنھ عقد الاختصاص القضائي بشأن ھذه المنازعا ٢٠١٤) لسنة ٣٤النافذ رقم (
إلى محكمة البدایة الضریبیة التي تخضع أحكامھا للطعن أمام محكمة استئناف ضریبة 
الدخل. وھو ما یخالف التوجھ التشریعي في فرنسا ومصر، إذ أدرج المشرعان الفرنسي 
والمصري المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم إلى اختصاص جھة القضاء الإداري 

   (6)في كلا البلدین.
مر بالنسبة لمنازعات العقود الإداریة، فقد أبقى المشرع الأردني ھذه وكذلك الأ

المنازعات ضمن اختصاص القضاء النظامي، ونحن نعتقد بأن إخراج منازعات العقود 
الإداریة من اختصاص محاكم القضاء الإداري في الأردن مرده ھیمنة القضاء النظامي 

ك ما جاء في القرار التفسیري الصادر على جھة القضاء الإداري في الأردن، وآیة ذل
، الذي لم ١٩/١/٢٠١٤بتاریخ  ٢٠١٣) لسنة ١٠عن المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم (

تعد فیھ المحكمة الدستوریة القضاء الإداري جھة مستقلة عن القضاء العادي، رغم أن 
جتین"، ) قد جاء بعبارة " إنشاء قضاء إداري على در١٠٠النص الدستوري في المادة (

واعتبرت أن المحاكم الإداریة ھي محاكم نظامیة تختص بنظر الدعاوى المتعلقة 
بالمنازعات الإداریة وطلبات التعویض والفصل فیھا، وھي بذلك جزء من القضاء 
النظامي، وما یُبنى على ذلك ھو أن تشكیل المحاكم الإداریة سیكون من القضاء النظامي 

وھو ما أثار  (7)وجوب تخصص القاضي الإداري. عن طریق المجلس القضائي وعدم
حفیظة جانب من الفقھ الأردني بخصوص عدم اشتراط وجود قضاة إداریین 

  متخصصین في ھذا المجال وفق ما سیأتي بیانھ.
وفق  –من جانب آخر، فإننا نعتقد بأن سوء تنظیم جھة القضاء الإداري في الأردن 

یر في إخراج منازعات العقود الإداریة عن نطاق قد أسھم إلى حد كب  –ما سیأتي بیانھ 
الاختصاص الموضوعي للقضاء الإداري، فمن المسلم بھ في الدول الآخذة بنظام القضاء 
المزدوج كفرنسا ومصر وغیرھما من الدول، أن المجال الأصیل لقضاء العقود الإداریة 

ن منظومة القضاء ھو القضاء الكامل أو قضاء العقد الإداري، وھو جزء لا یتجزأ م
   (8)الإداري في فرنسا ومصر.

أما فیما یتعلق بدعاوى التعویض الإداري، فقد قید قانون القضاء الإداري الأردني 
/ب) اختصاص المحكمة الإداریة بنظر طلبات التعویض عن الأضرار ٥بموجب المادة (

مادة ذاتھا، بأن ) من ال١الناتجة عن القرارات والإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (
  ترفع تبعا لدعوى الإلغاء. ولنا على ھذا النص عدة ملاحظات وھي :
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إن الربط ما بین دعوى الإلغاء وطلب التعویض ھو قید مستحدث لم یرد في قانون  -أ 
محكمة العدل العلیا الملغى والذي كان مسلكھ في تقدیرنا ھو الأفضل. إذ في الغالب 

لحین الحصول على حكم بإلغاء القرار مما یجعلھ في یؤجل المستدعي طلب التعویض 
مركز أقوى تجاه الإدارة، ھذا مع التسلیم بالمبدأ القضائي المستقر وھو أن " الحكم 

وھو ما یتناقض مع موقف المشرعین  (9)بالتعویض لیس من مستلزمات الحكم بالإلغاء".
   (10)ب الإلغاء.الفرنسي والمصري اللذان لم یشترطا اقتران طلب التعویض بطل

/ب المشار إلیھا) حدد طلبات التعویض بالقرارات ٥إن ھذا النص (المادة  -ب
والإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة أ من المادة ذاتھا، مما یعني عدم اختصاص 
المحكمة الإداریة بنظر طلبات التعویض عن أعمال الإدارة خارج ھذا النص إذ لا یجوز 

، ومن ثم فلا یجوز الطعن فیھا بالتعویض كالعقود الإداریة وأعمال الطعن فیھا بالإلغاء
الإدارة المادیة حیث ینعقد الاختصاص في ھذه الحالة للقضاء العادي صاحب الولایة 
العامة باعتبار انھ لیس للمحكمة الإداریة الولایة العامة للنظر في سائر المنازعات 

  الإداریة.
ن یتم الطعن في قرار إداري نھائي، ولا شك أن یشترط لقبول دعوى الإلغاء أ - ج

الإجراءات التي تتخذ قبل إصدار القرار أو المصاحبة لإصداره لا ترقى إلى ھذه الصفة 
فلا یجوز الطعن فیھا بالإلغاء، ومن ثم لا یجوز الطعن فیھا بالتعویض أمام المحكمة 

اء المدني صاحب الولایة الإداریة تبعا لذلك، بل إن سبیل الطعن فیھا یكون أمام القض
  العامة، ومن ثم فإن إیراد كلمة "الإجراءات" في النص لیس لھ أي قیمة قانونیة.

ومن ناحیة أخرى، فقد أبقى المشرع الأردني في ھذا القانون على التحصین المطلق 
رغم أن خروج ھذه الأعمال عن  (11)لأعمال السیادة من الطعن بالإلغاء أو بالتعویض،

رقابة القضائیة بشقیھا (الإلغاء والتعویض) یشكل نقطة سوداء في جبین مبدأ دائرة ال
لاسیما وأن المشرع الأردني لم یحدد طائفة أعمال السیادة وترك الأمر  (12)المشروعیة،

للسلطة التقدیریة للقضاء الإداري، وكان من الأجدر بالمشرع الأردني أن یُخضع أعمال 
ابة القضائیة احتراما لمبدأ المشروعیة وضماناً لحمایة للرق –ولو تدریجیا –السیادة 

   (13)حقوق الأفراد وحریاتھم التي قد تتضرر من جراء ھذه الأعمال.
  الفرع الثاني : من حیث الاختصاص المكاني أو الإقلیمي 

لم ینشئ قانون القضاء الإداري محاكم إداریة في المحافظات أو حتى في الأقالیم، 
ر الاعتبار إمكانیة ظھور الحاجة مستقبلا إلى إنشاء محاكم إداریة فیھا، كما لم یأخذ بنظ

/أ) من القانون المذكور بإنشاء محكمة إداریة في ٤بل أورد نصا صارما في المادة (
عمّان وإذا استدعت الحاجة فإن لھذه المحكمة أن تعقد جلساتھا خارج العاصمة بموافقة 

كمة أخرى غیر تلك التي حددھا النص. وھو اتجاه رئیسھا، أي انھ لم یجز إنشاء أي مح
غیر سلیم لأنھ لا یأخذ بالاعتبار ما قد تتطلبھ التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة مستقبلا 
من ضرورة إنشاء محاكم أخرى خارج العاصمة، خصوصا مع التوجھات التشریعیة 

  الأخیرة بإقرار قانون اللامركزیة الإداریة. 
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من الفقھ الأردني بضرورة النص على إنشاء محاكم إداریة في  وھو ما أكده جانب
الأقالیم الثلاثة الأساسیة (الوسط والشمال والجنوب) كما كان مقترحاً عند مباشرة العمل 
على إعداد مشروع قانون القضاء الإداري، فالحق الدستوري في اللجوء إلى القضاء 

ردني لا یتضمن فقط حق المتقاضي ) من الدستور الأ١٠١المنصوص علیھ في المادة (
في نظر شكواه على أكثر من درجة، ولكن أیضاً حقھ في أن یكون القاضي قریباً منھ، 
كما أن وجود محاكم إداریة في الأقالیم یجعل من الممكن الحدیث عن اختصاص القضاء 

ختصاص الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات البلدیة الذي یخرج عن ا
  (14)القضاء الإداري على نحو ما سبق بیانھ.

  أوجھ القصور المتعلقة بمسألة الإعداد الفني للقضاة الإداریین: المطلب الثاني
لم یتطرق المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري إلى مسألة في غایة الأھمیة 

ي المنازعات وھي ضرورة وجود آلیة معینة لاختیار وتأھیل قضاة متخصصین للنظر ف
الإداریة وخلال إطار زمني واضح یحدده القانون وتلتزم بھ الحكومة، وإنما أحال ذلك 

/ج) من قانون ٤إلى قانون استقلال القضاء. فقد نص المشرع الأردني في المادة (
القضاء الإداري على تشكیل المحكمة الإداریة من قبل رئیس المجلس القضائي، كما 

ن القانون ذاتھ على أن یتم تعیین رئیس المحكمة الإداریة العلیا /ب) م٢٢نصت المادة (
  بقرار من المجلس القضائي مقترناً بالإرادة الملكیة السامیة. 

وعلى الرغم من أن تعیین قضاة متخصصین في المجال الإداري یمثل حجر 
الأساس في تطویر القضاء الإداري، فإنھ یتوجب النص على ذلك في التشریع ذاتھ 

ضمان تنفیذه والالتزام بھ، إذ لا أھمیة لوجود قضاء إداري على درجتین ولا أھمیة ل
قضاة   –ولو بعد فترة من الزمن –لتوسیع اختصاص القضاء الإداري ما لم یكن ھناك 

إداریون مشبعون بروح القانون العام ومدركون لخصوصیة وطبیعة المنازعات الإداریة 
لحال في فرنسا ومصر والعدید من دول العالم. فإذا كان وكیفیة التعامل معھا، كما ھو ا

القاضي المدني یوصف عادةً بأنھ أسیر الدعوى أو أسیر النصوص القانونیة، فإن 
القاضي الإداري لھ دوما طبیعة مختلفة وتأھیل مختلف إلى حد یوصف معھ بأنھ " أمیر 

تدع الحلول التي تتناسب الدعوى"، لكونھ لا یتعامل مع النصوص القانونیة فحسب، بل یب
مع الظروف الخاصة بكل دعوى على حده، عن طریق إنشاء المبادئ العامة للقانون 
والقواعد القضائیة ویراعي في الوقت ذاتھ الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

  (15)التي تمر بھا البلاد.
خصصین في في حین نجد أن قضاة محكمتي القضاء الإداري في الأردن غیر مت

مجال القانون الإداري، وغیر مستقرین في عملھم كقضاة إداریین، فھم مشبعون بروح 
القانون الخاص لأنھم أمضوا أكثر من عقدین من الزمان كقضاة مدنیین یطبقون القانون 
الخاص على المنازعات التي ینظرونھا، وھم ینظرون إلى الأفراد والإدارة نظرة 

الإداري المتخصص الذي یرى بحكم تكوینھ وفلسفتھ أن مراكز  متساویة، خلافاً للقاضي
الخصوم غیر متساویة، فالإدارة التي تظھر بمظھر السلطة العامة وتمثل الصالح العام لا 
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تتساوى من الناحیة القانونیة والواقعیة مع الأفراد، ونظریة الإثبات في القانون الإداري 
  (16)تختلف عنھا في القانون المدني.

الرغم من أن القاضي الإداري الأردني لھ سلطان كبیر على النزاع وھو المھیمن وب
على مجریاتھ، إلا أنھ في الواقع لا یصل إلى أبعد من ذلك التصور، فلا نلمس منھ في 
حال عدم وجود نص تشریعي دور إنشائي (خلّاق) على خلاف نظیریھ الفرنسي 

إلى إنشاء المبادئ والقواعد القانونیة  والمصري إلا ما ندر، فلا یبادر بصورة عامة
كحلول قضائیة اجتھادیة، لاسیما أن القانون الإداري ھو قانون قضائي في الأصل، جاء 
من اجتھاد القضاء بھدف حمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد باعتباره الحامي 

سي لھذا القانون، الأساسي لھا والملاذ الأخیر للأفراد، وأحكام القضاء ھي المصدر الأسا
بل إن النظریة العامة للقانون الإداري تتألف من القواعد والمبادئ التي یضعھا القضاء 

   (17) الإداري في أحكامھ.
ویجدر التنویھ في ھذا السیاق، الى أن المشرع الأردني قد اعترف بھذا الدور 

ري النافذ، إذ جاء /ج) من قانون القضاء الإدا٢٤الإنشائي للقاضي الإداري في المادة (
فیھا : " إذا رأت إحدى ھیئات المحكمة الإداریة العلیا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد 
قررتھ ھي أو ھیئة أخرى أو تبین لھا أن في الدعوى المعروضة علیھا مبدأً قانونیاً 

نھم مستحدثاً أو ھاما فتنعقد المحكمة الإداریة العلیا بكامل أعضائھا باستثناء الغائب م
لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فیھا وذلك بطلب من 
رئیسھا". وھذا یدل على إدراك المشرع الأردني لحقیقة الدور الذي یؤدیھ القضاء 
الإداري بأنھ لیس مجرد قضاءً تطبیقیاً كالقضاء المدني، بل ھو في الأغلب قضاء 

بة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة في تسییرھا إنشائي خلاّق، یبتدع الحلول المناس
   (18)للمرافق العامة من جھة وبین الأفراد من جھة أخرى.

ونحن نتطلع  الى أن یستمرتظور القضاء الإداري الأردني لیتحول الى نھج ابتداع 
 المبادئ والقواعد القانونیة كحلول مناسبة للقضایا المطروحة أمامھ وإن كانت ھذه

الحلول لیست جدیدة في عالم القضاء الإداري وإنما مقتبسة من اجتھاد مجلس الدولة 
الفرنسي والمصري، فینبغي علیھ إتباع ھذه السیاسة القضائیة الحكیمة وأن لا یقتصر 
دوره على الجانب التطبیقي فحسب، بل ان یسعى دوما إلى تحقیق العدالة التي تقتضیھا 

أن لا یستند دائما إلى الحلول التشریعیة العامة والمجردة طبیعة كل نزاع على حده، و
  عن ظروف كل نزاع إداري كونھا سابقة علیھ.

أوجھ القصور المتعلقة بإجراءات التقاضي وتنظیم القضاء الإداري : المبحث الثالث
  الأردني

وینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین : نحدد الأول منھما لبیان أھم أوجھ القصور 
المتعلقة بإجراءات التقاضي الإداریة في قانون القضاء الإداري الأردني،  التشریعي

ونخصص الثاني لبیان أوجھ القصور التشریعي المتعلقة بالھیكل التنظیمي للقضاء 
  الإداري الأردني.
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  أوجھ القصور المتعلقة ببعض إجراءات التقاضي الإداریة: المطلب الأول
  :ونستعرضھا من خلال الفروع الآتیة 

  الفرع الأول : فیما یتعلق بصفة مصدر القرار
یعد توافر الصفة في دعوى الإلغاء من الشروط الشكلیة المتعلقة بأطراف النزاع، 
والتي یتحقق القاضي الإداري من ضرورة توافرھا سواء في المدعي أم في المدعى 

مدعى علیھ، ویقصد بالصفة في ھذا الصدد أھلیة المخاصمة القضائیة كمدعِ أو ك
   (19)علیھ.

وعلى المستوى التشریعي، نجد أن المشرع الأردني لم یُشر صراحةً إلى شرط 
/أ) من قانون القضاء الإداري الحالي ٧الصفة في الدعوى، وإنما عبّر عنھ في المادة (

بالقول: " تقام الدعاوى على صاحب الصلاحیة في إصدار القرار المطعون فیھ أو من 
.."، ویقابل ھذا النص في قانون محكمة العدل العلیا السابق المادة أصدره بالنیابة عنھ

) منھ والتي كانت تنص على أن "تقام الدعوى على من أصدر القرار المطعون ١٠(
  فیھ..".

ویُثار التساؤل ھنا أي النصین أصوب من الناحیة القانونیة وأدق في الدلالة على 
قانون القضاء الإداري الحالي أم النص صفة المدعى علیھ ؟ ھل ھو النص الوارد في 

  الوارد في قانون محكمة العدل العلیا الملغى؟
نحن نعتقد أنھ بالرغم من أن المشرع الأردني قد استھدف من الصیاغة الواردة في 
قانون القضاء الإداري الحالي الحد من رد الدعاوى شكلا لرفعھا على غیر مصدر 

یؤخذ على عبارة "صاحب الصلاحیة في إصدار  القرار، وھو توجھ محمود، إلا أنھ
القرار" أنھا تعني بالمفھوم القانوني الشخص المؤھل قانوناً بإصدار القرار أي صاحب 
الاختصاص القانوني في إصداره، في حین قد تقام الدعوى على غیر صاحب الصلاحیة 

لاختصاص أو صاحب الاختصاص إذا ما كان القرار المطعون فیھ معیباً بعیب عدم ا
لصدوره عن جھة أو شخص غیر مختص قانوناً بإصداره. ولا ریب أن القضاء الإداري 
سوف یعلن في ھذه الحالة من تلقاء نفسھ رد الدعوى شكلا لانعدام الخصومة لكونھا تعد 
من النظام العام في دعوى الإلغاء وفقاً لما استقر علیھ الاجتھاد القضائي في الأردن، ھذا 

مخالفة قواعد الاختصاص بحد ذاتھا تتعلق بالنظام العام للدعوى یثیرھا فضلا عن أن 
القضاء من تلقاء نفسھ في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ولو لم یثیرھا الخصوم، 

  فینطبق علیھا ما ینطبق على انعدام الخصومة من آثار.
الآتي : " /أ) المشار إلیھا لتصبح ك٧وللأسباب المتقدمة نرى ضرورة تعدیل المادة (

  .تقام الدعاوى على مصدر القرار المطعون فیھ أو من أصدره بالنیابة عنھ "
ومن جانب آخر، لم ینص القانون المذكور على إمكانیة تصحیح الخصومة في حالة 
إقامة الدعوى على غیر ذي صفة ، وكان من الأفضل إیراد نص صریح بجواز ھذا 

د من الرد الشكلي لدعاوى الإلغاء، وھو ما التصحیح خلال میعاد الطعن بالإلغاء للح
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أخذت بھ محكمة العدل العلیا سابقاً عندما قضت بأن "... یجوز في حالة إقامة الدعوى 
   (20)على غیر ذي صفة تصحیح الخصومة بشرط أن یتم ذلك خلال میعاد الطعن ...".

كم حدیث نسبیا إلا أن المحكمة الإداریة الحالیة لم تجز ذلك وھو ما ذھبت إلیھ في ح
وبما أن الدعوى ابتداءً مقامة خلافا للقانون فانھ لا حق للجھة المستدعیة جاء فیھ "... 

   (21)بتقدیم الطلب لغایات تصحیح الخصومة ".
  الفرع الثاني : فیما یتعلق بمیعاد الطعن

/ز) إلى ٨أشار المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الحالي في المادة (
التي یوقف فیھا میعاد الطعن بالإلغاء والمحدد بستین یوماً من الیوم التالي  الحالات

  حالة القوة القاھرة.  -١لتاریخ علم المستدعي بالقرار المشكو منھ وھي : 
  حالة رفع الدعوى أمام محكمة غیر مختصة. - ٢
 حالة طلب تأجیل الرسوم. - ٣

داري كسبب قاطع للمیعاد ولم ینص المشرع في ھذا القانون على حالة التظلم الإ 
رغم أھمیتھ القانونیة والعملیة وكثرة لجوء الأفراد إلیھ قبل رفع الدعوى. وھذا 
بخلاف موقف المشرع المصري الذي نص صراحة في قانون مجلس الدولة 

على التظلم الإداري كسبب قاطع لمیعاد  ١٩٧٢) لسنة ٤٧المصري المعدل رقم (
وینقطع سریان ھذا ) منھ بالقول : "... ٢٤لمادة (الطعن بالإلغاء، وذلك بمقتضى ا

"، المیعاد بالتظلم إلى الھیئة الإداریة التي أصدرت القرار أو الھیئات الرئاسیة...
   (22)وھذا ینطبق على التظلم الاختیاري والإجباري.

أما في فرنسا والأردن، فإن ھذا المبدأ یجد مصدره في القضاء، إذ أنشأه مجلس 
جوازیاً كان أم  –نسي كمبدأ قانوني عام مقرراً أن تقدیم طلب التظلم للإدارة الدولة الفر

خلال مدة ستین یوماً من تاریخ العلم بھ من شأنھ أن یقطع میعاد الطعن –وجوبیاً
القضائي، ویتم احتساب مدة جدیدة للطعن خلال ستین یوماً من تاریخ قرار الإدارة 

ترة ستین یوماً على تقدیم التظلم دون الرد علیھ الصریح برفض التظلم أو بعد انقضاء ف
   (23)من جانب الإدارة.

وھو ذات الموقف الذي تبناه القضاء الإداري الأردني الحالي، فقد قضت المحكمة 
/ج)  من قانون القضاء الإداري ٨الإداریة في أحد قراراتھا ذات المبادئ بأن " المادة (

على جواز التظلم من القرار الإداري فیجوز نصت على أنھ " إذا كان التشریع ینص 
الطعن في ھذا القرار خلال المدد المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، ویجوز 
الطعن في القرار الصادر بنتیجة التظلم إذا كان قد تم تقدیم التظلم وفقاً للمواعید 

صوص علیھا في ھذه والإجراءات المحددة في ذلك التشریع وذلك خلال المواعید المن
وما یستفاد من ھذا النص أنھ وفي حال ممارسة الموظف لحقھ بالتظلم فإن تقدیم المادة.. 

التظلم خلال المدة الواردة في نظام الخدمة المدنیة (وھو تظلم جوازي) یقطع مدة الطعن 
   (24)."وتحتسب المدة من الیوم الذي یلي صدور القرار بنتیجة التظلم
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ممثلا بالمحكمة الإداریة والمحكمة  -الإداري الأردني الحالي  إلا أن القضاء
قد سلك مسلكاً مغایراً تماماً لما ذھب إلیھ قضاء مجلس الدولة الفرنسي  -الإداریة العلیا

والمصري بشأن التكییف القانوني للطعن بالقرار المتظلم منھ اختیاریاً أو ما یسمى 
ار الأخیر قابلا للطعن بالإلغاء لكونھ قراراً غیر إذ لم یعتبر ھذا القربالقرار الأصیل، 

نھائي، وأن القرار النھائي ھو القرار الصادر بنتیجة التظلم وھو الذي یكون محلا 
للطعن. وھذا ما استقر علیھ قضاء المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا في العدید 

ان بما یلي: "... وتجد من الأحكام منھا على سبیل المثال ما قضت بھ المحكمت
أن ما ینبني على الطعن في القرار الأصیل في ضوء وجود تظلم إجباري رد  المحكمة

الطعن كون الدعوى سابقة لأوانھا وبذلك فإن على المستدعیة جبرا انتظار نتیجة التظلم 
مھما كانت المدة. في حین أن ما ینبني على الطعن في القرار الأصیل في حال ثبوت 

لوروده على قرار غیر ة الطاعن لحق التظلم في التظلم الاختیاري ھو رد الطعن ممارس
   (25)...". قابل للطعن كونھ غیر نھائي

ونرى أنھ وفي حال ممارسة الموظف لحقھ بالتظلم وتقدم بتظلمھ خلال المدة التي 
اء كان نص علیھا التشریع فإن حقھ في الطعن ینتقل إلى القرار الصادر بنتیجة التظلم سو

ھذا القرار صریح أم ضمني، وطالما أن المستدعیة في ھذه الدعوى تقدمت بتظلم إلى 
صاحب الصلاحیة في إصدار القرار خلال المدة القانونیة وھي عشرة أیام، فإن القرار 
الذي یكون قابلا للطعن ھو القرار الضمني الصادر برفض الطلب نتیجة مرور ثلاثین 

  تظلم. یوما من تاریخ تقدیم ال
وقد خالف الحكم السابق اثنین من القضاة وأصدرا قراراً رسمیاً بالمخالفة یقضي بما 

/ج المشار إلیھا سالفاً) أنھا فرقت بین ٨ومما یستفاد من ھذا النص (نص المادة یلي: "...
التظلم الجوازي والتظلم الوجوبي، فإذا كان التظلم جوازي جاز للمتظلم الطعن بالقرار 

لذي تظلم منھ بعد تقدیم التظلم شرط مراعاة المدد والإجراءات المنصوص الأصلي ا
، كذلك یمكن الطعن بالقرار الناتج ٢٠١٤لسنة  ٢٧علیھا في قانون القضاء الإداري رقم 

.. وبالتالي نخلص إلى نتیجة مؤداھا أن .عن التظلم إذا صدر قرار خطي أو ضمني
لاعتراض ولیس وجوبیاً، ولا یشترط الاعتراض الجوازي متروك لخیار من لھ حق ا

لقبول الطعن في القرار أمام المحكمة الإداریة سبق الاعتراض لدى الجھة الأعلى 
فإن ذلك تسلسلاً، كما أن اعتبار القرار الصادر نتیجة الاعتراض قطعیاً 

، وعلیھ یكون القرار الإداریة المحكمة  ولیس لغایات الطعن أمام الإداري التظلم لغایات
لصادر عن وزیر العمل المشكو منھ قراراً إداریاً نھائیاً قابلاً للطعن أمام ھذه المحكمة، ا

ولا یرد القول بأن ھذا القرار غیر نھائي لوجود طریق طعن موازي، كون ھذا الطریق 
ھو جوازي ولیس وجوبي وأن مجرد رفض التظلم لا یعتبر قراراً جدیداً ومستقلاً عن 

  (26)."القرار المتظلم منھ
فضلا عن ذلك، یرى الباحثان بأن التكییف القانوني الذي أسبغتھ المحكمة الإداریة 
والمحكمة الإداریة العلیا للطعن بالقرار محل التظلم باعتباره قراراً غیر نھائي مرده 
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الخلط بین مدلول النھائیة الإجرائیة والنھائیة الموضوعیة للقرار محل الطعن وعدم 
فمن الثابت فقھاً وقضاءً في فرنسا ومصر أن المقصود بصفة النھائیة في التمییز بینھما. 

القرار الإداري ھو القرار التنفیذي أو القابل للتنفیذ بمجرد صدوره لما لھ من تأثیر في 
المراكز القانونیة للأفراد المخاطبین بھ، والعكس صحیح فالقرار الذي لا یحدث أثر 

یعد قراراً نھائیاً ومن ثم لا یجوز أن یكون محلا قانوني جدید في ھذه المراكز لا 
   (27)للطعن.

وبناءً علیھ، فإذا جاء القرار الصادر بنتیجة التظلم موافقاً ومطابقاً لما جاء في القرار 
الأصیل المتظلم منھ فإن ذلك لا یعدو أن یكون في واقع الأمر تأكیداً لھذا الأخیر، وعلیھ 

ظلم في ھذه الحالة من الناحیة القانونیة قراراً توكیدیا لا یعد القرار الصادر بنتیجة الت
یجوز الطعن بھ، وآیة ذلك ھو جواز الطعن في مثل ھذه القرارات مباشرةً ودون سلوك 

  طریق التظلم الإداري إذا لم یكن وجوبیاً.
/ز) من قانون ٨ومن جانب آخر، نجد بأن المشرع الأردني لم یمیز بموجب المادة (

داري المشار إلیھ بین أسباب الوقف وأسباب القطع لمیعاد الطعن بالإلغاء، القضاء الإ
وجعلھا جمیعاً أسباباً للوقف. فقد جاء في مستھل ھذه المادة ما نصھ : " یوقف میعاد 

 -٢القوة القاھرة  -١الطعن المنصوص علیھ في ھذه المادة في أي من الحالات التالیة: 
تقدیم طلب تأجیل الرسوم..."، في حین أن  -٣ة... رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختص

رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة وتقدیم طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة ھما من 
أسباب قطع المیعاد ولیس وقفھ وفق ما استقر علیھ القضاء الإداري المصري والفرنسي، 

إذ إنھ من المسلم بھ أن قطع المیعاد  (28)وذلك لاختلاف أثر كل منھما على میعاد الطعن.
یختلف عن وقفھ، فالقطع یؤدي إلى انتھاء مدة الطعن حكماً والبدء في احتساب مدة طعن 

یتم فیھ احتساب المدة السابقة بعد زوال  –فعلى العكس من ذلك  –جدیدة، أما الوقف 
   (29)سبب الوقف.

ب المادة السابقة، بمبدأ ویجدر التنویھ إلى أن المشرع الأردني لم یأخذ، بموج
الإعفاء من الرسوم القضائیة سواء بشكل كلي أو جزئي، واقتصر الأمر على تأجیل ھذه 

 أن الرسوم فقط، وعدّھا ضمن حالات وقف میعاد الطعن بالقرار الإداري، لاسیما
 البعض یفقد قد الدعوى لرفع القضائیة دفع الرسوم للأفراد، وإلزامیة حق ھو التقاضي

   (30).لحقا ھذا
 الرسوم معینة لتأجیل مدة الإداري القضاء قانون في الأردني لم یحدد المشرع كما

 في النظر عدم شأنھ من وھذا بالقرار الإداري، الطعن میعاد حالة ترتب وقف باعتبارھا
الرسوم  دفع الطاعن یستطیع لا وقد المستحقة، الرسوم دفع حتى یتم الإداریة الدعوى

 الطاعن ظروف أن الرسوم؟ سیما دفع لحین معلقة الدعوى تبقى فھل ،تأجیلھا بعد حتى
   (31)الطعن ؟  من مصلحتھ یفقد خلالھا قد طویلة لفترة تستمر قد المالیة

بضرورة تعدیل النص الخاص بتأجیل الرسوم القضائیة  –بحق –ولذا یرى البعض 
 تأجیلا، من ولیس الأقل) كلیاً (أو جزئیاً على دفع الرسوم من بالإعفاء الطلب یكون بأن
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حمایة لمبدأ المشروعیة واستقراراً للمراكز القانونیة كمبدأ  الدعوى في النظر أجل
   (32)عام.

  الفرع الثالث : فیما یتعلق بتقدیم الطلبات المستعجلة
) منھ ٦لقد خول المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الجدید في المادة (    

لاحیة النظر بالطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة بما فیھا وقف المحكمة الإداریة ص
تنفیذ القرار المطعون فیھ مؤقتاً، وحدد لنظام الوقف شروطاً معینة وھي رفع دعوى 
لإلغاء القرار المطلوب وقف تنفیذه، وطلب الطاعن وقف التنفیذ صراحة ، وأن ترى 

یراً إلزام طالب الوقف بتقدیم كفالة مالیة المحكمة أن نتائج تنفیذه قد یتعذر تداركھا، وأخ
تقرر المحكمة مقدارھا وشروطھا لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى أن 

  عطلا وضررا قد یلحق بھ إذا ظھر أن طالب وقف التنفیذ لم یكن محقا في دعواه. 
) السابقة أن المشرع الأردني قد حدد شروط الوقف في ٦ویلاحظ على نص المادة (

ن لم یحدد مدة زمنیة أمام المحكمة للفصل في طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة حی
رغم أنھ من الطلبات المستعجلة، وأن عامل الوقت ھو المعول علیھ في مثل ھذه 
الطلبات. فعدم وجود القید الزمني للفصل في مثل ھذه الطلبات المستعجلة قد یؤدي إلى 

بات مما یعطي الفرصة للإدارة في إتمام تنفیذ تأخر المحكمة في البت بھذه الطل
  قراراتھا، الأمر الذي یجعل الحكم بوقف التنفیذ غیر مجد في بعض الحالات.

في حین نجد أن المشرع الفرنسي قد وضع قیوداً زمنیة لنظام وقف تنفیذ القرارات 
بل سمح  (33)یوماً وشھر للنظر في طلبات الوقف والفصل فیھا، ١٥الإداریة تتراوح بین 

ساعة  ٤٨لرئیس المحكمة بإنقاص المدة الواردة في المادة السابقة إلى مدة تتراوح بین 
وقد ذھب المشرع الجزائري  (34)یوما إذا كان ھناك حالة مستعجلة تقتضي ذلك. ١٥إلى 

ساعة  ٤٨إلى أبعد من ذلك حیث أوجب الفصل في طلبات الوقف في أجل لا یزید عن 
   (35)لب.من تاریخ تسلمھ الط

  الفرع الرابع : فیما یتعلق بتقدیم أسباب جدیدة أثناء نظر الدعوى
) من قانون القضاء الإداري الأردني النافذ، ١٣باستقراء نص الفقرة (أ) من المادة (

نجد أنھا لا تجیز للمستدعي أو للمستدعى ضده أن یقدم أو یورد أثناء نظر الدعوى أمام 
و أسباب لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى أو في المحكمة الإداریة أي وقائع أ

اللائحة الجوابیة أو في الرد علیھا. وھذا القید الإجرائي یخالف القاعدة المستقرة في 
قانون القضاء الإداري الفرنسي بأن للطاعن أن یؤید دعواه بأسباب جدیدة أمام مجلس 

   (36)الدولة، ولكن لیس لھ أن یتقدم بطلبات جدیدة.
أن مسلك المشرع الفرنسي بأجازتھ تأیید المستدعي بأسباب  –في تقدیرنا –تقد ونع

جدیدة في مرحلة الطعن أمام مجلس الدولة ھو المسلك الأفضل، لأن الطاعن قد لا 
یتمكن من أن یحصل على تلك البینات أو الأدلة التي تدعم طلباتھ في مرحلة الطعن أمام 

حقا، فمن الأفضل إحقاقا للحق وتفعیلا لحق المحكمة الإداریة ثم یحصل علیھا لا
التقاضي إتاحة المجال أمامھ لتقدیم ھذا البینات والأدلة، خصوصا وأن ثمة صعوبة في 
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أن یحصل الطاعن على المستندات والأدلة لأن أغلبھا موجودة في حوزة الإدارة، وھو 
في الدعوى لتقدیم ھذه كما أن إتاحة الفرصة لطر (37)ما یسلم بھ الفقھ والقضاء الإداري.

مع طبیعة الطعن أمام المحكمة الإداریة   –في تقدیرنا –المستندات أو الأدلة أمر یتسق 
  العلیا الأردنیة التي تنظر الحكم محل الطعن من حیث الواقع والقانون.

  الفرع الخامس : فیما یتعلق بالامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري
لإداري الأردني وسائل تمكن القاضي الإداري من إجبار لم یضع قانون القضاء ا 

وقد استقر اجتھاد القضاء الإداري الإدارة على تنفیذ أحكامھ في حال امتناعھا عن ذلك، 
الأردني على أن دور المحكمة یتوقف عند حد إصدار حُكم الإلغاء دون إلزام الإدارة 

لذلك   (38)یذ القرارات الصادرة عنھا.بتنفیذه، لأنھا لا تملك صلاحیة إلزام الإدارة بتنف
سوى أن یطعن بإلغاء قرار  –في ظل القانون النافذ  –فلیس بوسع صاحب الشأن 

حیث تعترف المحكمة لنفسھا بالحق الإدارة السلبي بعدم تنفیذ الحكم الصادر لصالحھ، 
 (39)یتھ.في أنْ تبسط رقابتھا على مشروعیة القرار بالامتناع عن التنفیذ أو عدم مشروع

  .وھكذا یبقى الأمر یدور في حلقة مفرغة
في حین نجد أن المشرع الفرنسي قد خول القاضي الإداري بعض الصلاحیات 
لإلزام الإدارة على تنفیذ أحكامھ، كسلطتھ في إیقاع الغرامات بنوعیھا التھدیدیة 

ئري في وھو ما اخذ بھ المشرع الجزا (40)والتأخیریة وفقا لإجراءات وضوابط محددة،
   (41)قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

  الأردني أوجھ القصور المتعلقة بالھیكل التنظیمي للقضاء الإداري:  المطلب الثاني
یتألف القضاء الإداري الأردني الحالي من محكمتین ھما : المحكمة الإداریة والمحكمة 

ة في الأردن ھي الجھة الوحیدة التي وبناءً علیھ، فإن المحكمة الإداری (42)الإداریة العلیا،
تقوم بتحضیر الدعوى الإداریة والسیر في إجراءاتھا دون مشاركة من أي جھاز قضائي 

/ب) من القانون المذكور والتي جاء فیھا : " ١٢آخر، وھذا واضح من نص المادة (
رح للمحكمة الإداریة من تلقاء نفسھا أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لش

دعواه والرد على استفساراتھا أو تقدیم إیضاحات ولھا أن ترد الدعوى إذا رأت أنھ لا 
أصحاب التجربة الرائدة في  –وجھ لإقامتھا". بینما الوضع لیس كذلك في فرنسا ومصر 

بھیئة مفوضي الدولة تحضیر فقد أناط المشرع الفرنسي والمصري  –ھذا المجال
ھا في سبیل تحقیق ذلك التواصل مع الجھات الحكومیة الدعوى وتھیئتھا للمرافعة، ول

ذات الشأن للحصول على ما یلزم من أوراق ومستندات لازمة في الدعوى، وللمفوض 
أن یأمر باستدعاء ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع أو بدخول شخص ثالث في 

من إجراءات الدعوى، كما یقوم بتكلیفھم بتقدیم مذكرات ومستندات تكمیلیة، وغیر ذلك 
التحقیق في الأجل الذي یحدده لذلك. وبعد إتمام تھیئة الدعوى یودع المفوض تقریراً 

   (43)للمحكمة یحدد فیھ الوقائع والمسائل القانونیة التي یثیرھا النزاع ویبدي رأیھ مسبباً.
ومن جھة أخرى، فإن طبیعة الدور الذي تمارسھ دائرة فحص الطعون في مصر 

وى إلى المحكمة الإداریة العلیا المصریة من شأنھ تبصرة المحكمة بمدى قبل إحالة الدع
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فجمیع ھذه الأجھزة القضائیة في مجلس الدولة المصري تسھم  (44)قبول تلك الطعون.
  إلى حد كبیر في تسھیل مھمة القضاء الإداري في مصر.

الإداري وبناءً علیھ، كان من الأجدر بالمشرع الأردني أن ینص في قانون القضاء 
على غرار النظامین الفرنسي  –المستحدث على إنشاء "مجلس الدولة الأردني" 

یعید فیھ الھیكل التنظیمي للقضاء الإداري برمتھ، ویستحدث فیھ أجھزة   –والمصري
  قضائیة رئیسیة على النحو الآتي :

: بحیث تحل محل النیابة العامة الإداریة في الأردن، ھیئة مفوضي الدولة - ١
یقتصر عملھا حالیاً على الدفاع عن جھة الإدارة كجھة مستدعى ضدھا في  والتي

ولا تمارس أھم واجب من واجباتھا المتمثلة بالتحقیق الإداري في الدعوى على الدعوى، 
 (45)الوجھ المبین آنفا.

: بحیث تكون تابعة لمجلس الدولة الأردني، تحل محل إنشاء محاكم تأدیبیة - ٢
ي تشكل في الغالب من الجھة الإداریة ذاتھا التي یعمل فیھا المجالس التأدیبیة الت

الموظف المحال إلى المجلس التأدیبي، ویفضل أن تكون ھذه المحاكم موزعة على 
مشكّلة من الأقالیم الثلاثة الرئیسة في الأردن (الوسط والشمال والجنوب)، وتكون 

ھم من مخالفات مسلكیة، عناصر قضائیة بحیث تختص بمحاكمة الموظفین فیما ینسب إلی
  (46)وتكون أحكام ھذه المحاكم خاضعة للطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا الأردنیة.

بحیث تتولى مھمة فحص الطعون من الناحیة إنشاء دائرة فحص الطعون :  - ٣
الشكلیة والإجرائیة في أحكام المحكمة الإداریة الأردنیة أمام المحكمة الإداریة العلیا، 

ت أن الطعن جدیر بالعرض على المحكمة الإداریة العلیا لاستكمال شروطھ فإذا رأ
الشكلیة أو لأن الفصل فیھ یقتضي تقریر مبدأ قانوني جدید لم یسبق للمحكمة تقریره، 
أصدرت قراراً بإحالة الطعن إلى المحكمة الإداریة العلیا، وبخلافھ تقرر الدائرة عدم 

ذكر أسباب الرفض أو البطلان، حتى یتسنى قبول الطعن أو رفضھ أو بطلانھ مع 
  (47).للمحكمة الإداریة العلیا الأردنیة الوقوف على أسباب رد الطعن أو رفضھ

: بحیث یتم إلغاء دیوان التشریع والرأي  استحداث قسمي للفتوى والتشریع - ٤
مي الموجود حالیا والذي یتبع مجلس الوزراء أي السلطة التنفیذیة في الأردن، وإنشاء قس

الفتوى والتشریع لیحل محلھ ویكون تابعاً لمجلس الدولة الأردني أي للسلطة القضائیة، 
حتى یمارس عملھ ویباشر مھامھ باستقلال تام بعیداً عن أي مؤثرات سیاسیة أو 
اقتصادیة قد تؤثر على آرائھ المتخذة. ویتولى قسمي الفتوى والتشریع مراجعة مشاریع 

رات الملك ذات الصبغة التشریعیة العامة واللوائح الإداریة القوانین قبل صدورھا وقرا
الصادرة عن مجلس الوزراء، وجمیع المسائل القانونیة التي تحال إلیھا من أي جھة 

  (48)كانت في الدولة وإبداء الرأي المسبب فیھا.
ومن خلال ما تقدم، یتبین مدى ضرورة إعادة النظر في تنظیم القضاء الإداري 

لحالي لیشمل العناصر السابقة تحت مسمى " مجلس الدولة الأردني" أسوةً الأردني ا
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بدول العالم المتقدم في ھذا المجال كمجلس الدولة الفرنسي، لاسیما وأن ھناك تجربة 
  عربیة رائدة في ھذا المجال وھي مجلس الدولة المصري.

  الخاتمة :
الإداري الأردني بعد استعراض أھم أوجھ القصور التي اعترت قانون القضاء 

، خلصنا إلى بعض الاستنتاجات و التوصیات والتي نأمل ٢٠١٤) لسنة ٢٧الحالي رقم (
  أن یكون لھا صدى على المستوى التشریعي في المستقبل.

  ومن أھم الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا :
سرعة  : إن إعادة تنظیم القضاء الإداري الأردني على الوجھ المبین آنفاً یؤدي إلىأولا

الفصل في المنازعات علاوةً على تیسیر الأمر على القاضي الإداري 
والمتقاضین، وذلك لوجود أجھزة قضائیة معاونة لھم على إظھار الحقیقة وإعلاء 

  كلمة العدالة التي یستھدفھا القضاء.
: على الرغم من أن قانون القضاء الإداري الأردني الحالي قد حقق میزة التقاضي ثانیاً

ى درجتین، إلا أنھ لم یحقق میزة تخصص القضاة الإداریین، فلا أھمیة لتحقیق عل
میزة التقاضي على درجتین دون تحقق میزة تخصص القضاة الإداریین. إذ إن 
تخصص القضاة في المجال الإداري یجعل من القضاء الإداري في الأردن قضاءً 

ا عن طریق إنشاء المبادئ إنشائیاً یبتدع الحلول المناسبة للدعاوى التي ینظرھ
  القانونیة والقواعد القضائیة.

: لم یحقق قانون القضاء الإداري الأردني الحالي میزة الاستقلال التام للمحاكم ثالثاً
الإداریة في الأردن، ولم یمنحھا الولایة العامة للنظر في جمیع المنازعات 

صفة الاحتیاطیة الإداریة، فقد أسبغ المشرع الأردني على ھذا القانون ال
المشروطة بعدم وجود نصوص في قوانین أخرى تعطي الاختصاص بالنظر في 
بعض المسائل إلى محكمة أخرى كمنازعات العقود الإداریة والمنازعات 

  الانتخابیة ومنازعات الضرائب والرسوم.
: لقد مزج المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الحالي بین حالات وقف رابعاً

طع میعاد الطعن بالإلغاء وجعلھا جمیعا حالات لوقف المیعاد، في حین أن وق
الفقھ والقضاء الإداري في فرنسا ومصر قد استقر على التمییز بین أسباب الوقف 
وأسباب القطع، بحیث تعد حالة القوة القاھرة من أسباب وقف المیعاد بینما تعد 

تقدیم طلب الإعفاء من الرسوم حالة تقدیم الطعن إلى محكمة غیر مختصة وحالة 
  القضائیة من أسباب قطع میعاد الطعن.

: لم یأخذ المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الحالي بمبدأ الإعفاء من خامساً
الرسوم القضائیة أسوةً بالنظامین الفرنسي والمصري، وإنما قصر الأمر على 

  طلب تأجیل الرسوم القضائیة دون الإعفاء منھا.
ادساً : أبقى المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الحالي على التحصین المطلق س

لأعمال السیادة من الرقابة القضائیة (إلغاءً وتعویضاً)، رغم عدم وجود مبرر 
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للتمسك بھذه النظریة بھذه الصورة في الأردن، لكونھا جاءت لأسباب تاریخیة 
  خاصة بفرنسا.

الأردني في قانون القضاء الإداري بمبدأ الاختصاص الإقلیمي : لم یأخذ المشرع سابعاً
أو المحلي للمحاكم الإداریة وجعل مركزھا في العاصمة، رغم وجود ثلاثة أقالیم 
رئیسیة في الأردن ھي الشمال والوسط والجنوب، كما أن وجود محاكم إداریة 

بالنظر في في الأقالیم یجعل من الممكن الحدیث عن اختصاص القضاء الإداري 
الطعون المتعلقة بالانتخابات البلدیة والتي تخرج حالیاً عن اختصاص القضاء 

  الإداري الأردني.
: إن كثرة رد الطعون شكلاً من جانب القضاء الإداري الأردني الحالي والسابق ثامنا

مرده في واقع الأمر سیاسة التشدد التي ینتھجھا ھذا القضاء في الشروط الشكلیة 
عوى الإلغاء، مما یحول دون نظر الدعوى من حیث الموضوع، فأصبح لقبول د

القضاء الإداري الحامي للحقوق والحریات العامة یقف سداً منیعاً في مواجھة 
  الأفراد الذین یلجؤون إلیھ لحمایة حقوقھم وحریاتھم.

  وفي ضوء ما تقدم من نتائج، نوصي بما یلي :
/أ) المتعلقة بصفة ٧عید صیاغة نص المادة (: نقترح على المشرع الأردني أن یأولا

مصدر القرار فتصبح على النحو الآتي : " تقام الدعاوى على مصدر القرار أو 
من یصدره بالنیابة عنھ"، لكونھا أدق في الدلالة على صفة المستدعى ضده على 

  الوجھ المبین في الدراسة.
لإداري الولایة العامة بالنظر في : نناشد المشرع الأردني بإعطاء محاكم القضاء اثانیاً

كافة المنازعات الإداریة سواء ورد نص في قانون آخر على إعطاء المنازعة 
لاختصاص محكمة أخرى أم لم یرد. وبناءً علیھ، نقترح على المشرع الأردني 
إضافة النص التالي : " تختص محاكم القضاء الإداري (أو المحاكم الإداریة) 

نازعات الإداریة وإن ورد نص في قانون آخر على إعطاء بالنظر في سائر الم
  منازعة معینة لاختصاص محكمة معینة".

: نناشد المشرع الأردني التدخل من جدید في إعادة تنظیم القضاء الإداري لیصبح ثالثاً
  كالآتي :

إلغاء قانون القضاء الإداري الأردني الحالي واستبدالھ بقانون " مجلس الدولة   - أ
یجد لھ أساساً دستوریاً حتى لا یتعارض مع القواعد الدستوریة ویصبح الأردني" 

 عرضة للإلغاء من قبل المحكمة الدستوریة.
إنشاء محاكم تأدیبیة تابعة للمجلس مشكّلة من عناصر قضائیة تختص    - ب

بمحاكمة الموظفین فیما ینسب إلیھم من مخالفات مسلكیة، ومن ثم إلغاء المجالس 
 بھا حالیاً، وبذلك یفعل دور الرقابة القضائیة في ھذا المجال.التأدیبیة المعمول 

إنشاء ھیئة مفوضي الدولة بدلا من النیابة العامة الإداریة، تختص بتھیئة  - ج
الدعوى وتحضیرھا والفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائیة، وتقوم 
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ن یطلب من بالتواصل مع أطراف الدعوى (الإدارة والأفراد) ولرئیس الھیئة أ
أطراف الدعوى أي مستندات وأوراق لازمة للدعوى وموافاتھ بالمعلومات المتعلقة 

  بموضوع الدعوى، وكل ما یراه ضروریاً في الدعوى.
إنشاء قسمي الفتوى والتشریع في مجلس الدولة الأردني وإلغاء دیوان التشریع  -د

ضائیة مستقلة والرأي أو ضمھ إلى أجھزة المجلس، بحیث یتكون من عناصر ق
بذاتھا، مھمتھا إبداء الرأي في كافة المسائل القانونیة التي تحال إلیھا من أي جھة 

  كانت.
أن یعھد إلى قانون مجلس الدولة الأردني تنظیم كافة الأمور المتعلقة بالجھاز  –ھ

القضائي والإداري الخاص بموظفي المجلس من حیث الرواتب والدرجات 
لوظیفیة الخاصة بالقضاء الإداري كنائب رئیس المجلس والعلاوات والمسمیات ا

والمستشارون والمستشارون المساعدون والنواب المعاونون ومفوضو الدولة 
ومساعدیھم ... الخ ، على أن یكون ذلك بمعزل عن المجلس القضائي، وأن ینص 

ج ھذا القانون على عدم قابلیة القضاة الإداریین للعزل وعدم إمكانیة نقلھم خار
  محاكم مجلس الدولة إضافة إلى النص على أن تكون للمجلس میزانیة مستقلة.

: نناشد المشرع الأردني أن یعھد إلى التمییز بین الأسباب الموقفة لمیعاد الطعن رابعاً
وتلك القاطعة لھ نظراً لتباین الأثر الذي یرتبھ كل منھما في میعاد الطعن، وذلك 

لقة بوقف میعاد الطعن لتصبح كالآتي : " یوقف /ز) المتع٨بتعدیل نص المادة (
میعاد الطعن المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة في حالة القوة 

رفع الدعوى  -٢التظلم الإداري  -١القاھرة ویقطع المیعاد في الحالات التالیة : 
 - ٣إلى محكمة غیر مختصة شریطة أن ترفع ھذه الدعوى خلال میعاد الطعن 

  طلب الإعفاء من الرسوم شریطة أن یقدم ھذا الطلب خلال میعاد الطعن".تقدیم 
: ترسیخاً لمبدأ المشروعیة وسیادة القانون، نناشد المشرع الأردني بضرورة خامساً

إخضاع أعمال السیادة إلى رقابة القضاء الإداري تدریجیاً، بحیث یبدأ 
ء شیئاً فشیئاً إلى أن المشرع بإخضاعھا لرقابة التعویض ومن ثم رقابة الإلغا

  یصل إلى إلغائھا تماماً.
: نوصي المشرع الأردني بضرورة النص على إنشاء محاكم إداریة في الأقالیم سادساً

  (الوسط والشمال والجنوب) أي في عمّان واربد ومعان.
: تكریساً لحق التقاضي وحمایةً لحقوق وحریات الأفراد، نناشد القضاء الإداري سابعاً

دن بإتباع سیاسة مجلس الدولة الفرنسي في التلطیف والتسھیل من في الأر
  شروط قبول دعوى الإلغاء لاسیما شرط المصلحة.

: إیمانا بأصالة إجراءات التقاضي الإداریة واستقلالیتھا، نوصي بإصدار قانون ثامناً
خاص بأصول المحاكمات الإداریة لیكون قانونا شاملا متكاملا یغطي إجراءات 

ي الإداریة كافة بما ینسجم وطبیعة الدعوى الإداریة وخصوصیة التقاض
  المنازعات الإداریة.
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  الھوامش
                                                

  ١٥/١١/٢٠١٩، تاریخ الدخول :  ١٥/٤/٢٠١٤خ مقال  منشور على موقع عمون الالكتروني بتاری (1) 
https://www.ammonnews.net/article/189503         

  ١٥/١١/٢٠١٩، تاریخ الدخول :   ١٦/٧/٢٠١٤مقال منشور على موقع المفكرة القانونیة الالكتروني التالي بتاریخ   (2)
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=796 

  أنظر كل من د. محمد الخلایلة، المقال السابق، د. حمدي قبیلات، المقال السابق.  (3)
، الوراق للنشر والتوزیع، عمّان، ١، ط ١اري، جأنظر في ذلك د. محمد ولید العبادي،، الموسوعة الإداریة: القضاء الإد  (4)

  .٢١٥، ص ٢٠٠٨
وأنظر أیضا د.عبد  ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (١٠أنظر في التشریع المصري المادة ( (5)

دولة، دار الأحكام في ضوء قضاء مجلس ال-الدفوع-الخصومة-العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة: الاختصاص
من قانون القضاء الإداري  (1-211). وفي التشریع الفرنسي أنظر المادة ٩، ص٢٠٠٧الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، والتي منحت المحاكم الإداریة في فرنسا الولایة ٤/٥/٢٠٠٠بتاریخ  (387)والصادر بالمرسوم رقم  ٢٠١٩الفرنسي لسنة 
  یة باعتبار قضاتھا ھم قضاة القانون العام في الدعاوى الإداریة. وانظر أیضا جمیع المنازعات الإدارالعامة بالفصل في 

Chapus (R), Droit du contentieux administratif, 9 éd, Montchrestien, Paris,  2001,  
p. 132-133. 

/سادسا) ١٠والمادة ( ، ٢٠١٩) من قانون القضاء الإداري الفرنسي المعدل لسنة ٧) الفقرة (٢٢٢- ١٣أنظر المادة (  (6)
  المعدل. ١٩٧٢) لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم (

، ١٩٩٢ون محكمة العدل العلیا لسنة مع مواد قان ٢٠١٤إیھاب شقیر، دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الإداري لسنة   (7)
  ١٧/١١/٢٠١٩: دخول، تاریخ ال٨/١١/٢٠١٤لكتروني التالي بتاریخ مقال منشور على موقع الرأي الا

http://alrai.com/article/675882 
،  ص ٢٠١٣، دار الفكر العربي، القاھرة، ٧أنظر في ذلك : د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، ط  (8)

؛ د. ٢٧٣، ص ٢٠١٤، دار جلیس الزمان، عمّان، ١لإداري، ط وما تلاھا؛ د. محمد حمید العبادي، قضاء التعویض ا ٢٢٧
  .١٦، ص ٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ٢محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإداري، ج

 ٩٤/ ١٤٦،  ١٩٩٤/ ٢٩/٣الصادر في  ٣/٩٤انظر على سبیل المثال قرارات محكمة العدل العلیا الأردنیة ذوات الأرقام  (9)
، منشورة على موقع قرارك الالكتروني التالي ، تاریخ  ١٩٩٥/ ١٥/٢الصادر في  ٩٤/ ٢٦٦،  ١٩٩٤/ ٢٩/٦ي الصادر ف

  /٢٥/١١/٢٠١٩https://qarark.comالدخول : 
دولة الفرنسي وحكم مجلس ال ٢٠١٩) من قانون القضاء الإداري الفرنسي المعدل لسنة ٢-٤٣٢أنظر المادة ( (10)

ONIAM  عاشرا) من قانون مجلس الدولة المصري.١٠، وأنظر المادة (١٥/١٠/٢٠١٨الصادر بتاریخ/  
  / د) من قانون القضاء الإداري الأردني المشار إلیھ.٥المادة (  (11)
، ص ٢٠٠٦، القاھرة، ، دار الفكر العربي٧د. سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، ط  (12)

  .٦٨، ص ١٩٩٨؛ د.علي خطار شطناوي، دراسات في القرارات الإداریة، مطبعة الجامعیة الأردنیة، عمّان،  ١٣١
  . وأنظر أیضا في الفقھ الفرنسي:٢٥٢-٢٥١أنظر في ھذا المعنى د. محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص   (13)

Debbasch (Ch.) et Ricci (J-C.), Contentieux administratif, 7 éd., Dalloz, Paris, 2001, p. 218. 
في الحقیقة لا یوجد مبرراً منطقیاً لتمسك المشرع الأردني بالتحصین المطلق لأعمال السیادة ضد الطعن بھا أمام القضاء 

اصة بفرنسا، ولا الإداري لأن نظریة أعمال السیادة قد جاءت من اجتھاد قضاء مجلس الدولة الفرنسي لأسباب تاریخیة خ
یوجد أي مبرر للتمسك بھا في الأردن أو في غیرھا من الدول، لاسیما وأن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد بدأ بالفعل 
بالتضییق التدریجي من دائرة أعمال السیادة وحصرھا حالیاً في نطاق ضیق جداً، كما أخضع من ناحیة أخرى ھذه الأعمال 

مجلس مبدأ التعویض عن الأضرار الناجمة عن إبرام المعاھدات الدولیة فضلاً عن تقریر إلى ولایة التعویض كقبول ال
  للمزید من التفاصیل راجع في ذلك : المسؤولیة الإداریة عن القوانین الصادرة عن البرلمان.

علي خطار  ؛ د. ٢٤٣، ص ٢٠١٣القضاء الإداري، قضاء التعویض، دار الفكر العربي، القاھرة، د. سلیمان الطماوي، 
د.  ؛ ٨٦- ٨٤، ص. ٢٠٠٨، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، ١موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول، ط شطناوي، 

  . وفي الفقھ الفرنسي راجع :٦٩ص    ،٢٠١١، دار وائل للنشر، عمان، ١، الوجیز في القضاء الإداري، طتحمدي القبیلا
Long (M),Weil (P.) Braibant (G.) Delvolvé (P.) et Genevois (B.), Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, 17e éd., 2009, p.16; Broche (E.), Le Conseil d’Etat et le contrôle de constitutionnalité des 
engagements internationaux, , D.E.A, en droit public, Aix-en-Provence, 1999, p. 298. Carpentier (E.), 
« L’ »acte de Gouvernement » n’est pas insaisissable », RFDA, 2006, p. 661. 

  د. حمدي قبیلات، المقال السابق. (14)
، ص ٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١داري، جأنظر في ذلك د. محمد رفعت عبد الوھاب، القضاء الإ (15)
٣٨-٣٧.  
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أنظر في خصوصیة المنازعة الإداریة  د. إبراھیم محمد غنیم، المرشد في الدعوى الإداریة، منشأة المعارف،  (16)

  .٨- ٧، ص ٢٠٠٦الإسكندریة، 
نیة، بحث منشور في مجلة دراسات : علوم د.علي خطار شطناوي، دور القضاء في ابتداع القواعد القانوأنظر في ذلك  (17)

؛ د. سامي جمال الدین، أصول القانون  ١٠١، ص ٢٠٠٢، الجامعة الأردنیة، عمّان، ١، العدد ١٩الشریعة والقانون، مجلد 
  .٧٤-٧٣، ص ٢٠٠٤الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .٢١٨-٢١٧راجع في ذلك د. محمد ولید العبادي، مرجع سابق، ص  (18)
، ١عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام، ج د. (19)

د. محمد ماھر أبو العینین، الموسوعة الشاملة في القضاء ؛  ٦٠٦-٦٠٥، ص. ٢٠٠٨منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .٤١٨، ص ٢٠٠٧لمحامین، القاھرة، ، لجنة الشریعة الإسلامیة بنقابة ا١الإداري، ك

، موقع قسطاس الالكتروني، تاریخ الدخول : ٢٠/٣/١٩٩٤الصادر في  ٩٤/ ١٧عدل علیا أردنیة، قرار رقم  (20)
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، تاریخ ،  موقع قرارك الالكتروني٢٨/١٠/٢٠١٥اریخ الصادر بت  ٢٠١٥/  ٢٨١حكم المحكمة الإداریة الأردنیة رقم  (21)

   /https://qarark.com ٢٤/١٢/٢٠١٩الدخول : 
  .٤٤٨، ص ٢٠١١رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، دار النھضة العربیة، القاھرة،  د.  (22)
 Delarue, 2019 Boudjelida, req. n° , 7 avril 2016,C.E  ,385005.التاليأنظر حكم مجلس الدولة الفرنسي  (23)
، تاریخ الدخول : موقع قرارك الالكتروني، ١٦/٣/٢٠١٦، تاریخ  ٢٠١٥/  ٥٢٣رقم حكم المحكمة الإداریة الأردنیة،  (24)
٢٤/١٢/٢٠١٩ https://qarark.com/    
، ٥١٠/٢٠١٦، ١٦/٣/٢٠١٦، تاریخ  ٢٠١٥/  ٥٢٣المثال أحكام المحكمة الإداریة ذوات الأرقام أنظر على سبیل  (25)

، تاریخ ١٨٦/٢٠١٦، ١٢/٧/٢٠١٦، تاریخ ١٩٩/٢٠١٦وأنظر أحكام المحكمة الإداریة العلیا،  ١٢/٣/٢٠١٧تاریخ 
 /https://qarark.com ٢٤/١٢/٢٠١٩، تاریخ الدخول : موقع قرارك الالكتروني. ٧/٦/٢٠١٦
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 أنظر على سبیل المثال د. سلیمان الطماوي، قضاء الإلغاء، ٢٠١٣، مرجع سابق، ص ٤٠٤ وما تلاھا؛ د. رأفت فوده، (27)
 أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص ٣٦٠. وفي الفقھ الفرنسي أنظر على سبیل المثال: 
Auby (J-M) et Drago (R), Traité de contentieux administratif, T.II, 7 éd., L.G.D.J., 
Paris, 2001, p. 265; De Laubadère (A.), Manuel de droit administratif, L.G.D.J., 
13éd, Paris, 1988, p. 238. 
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، ص ١٩٩٦عمّان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١، ط١ج عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، د. (29)
  .١٧٠، ص ٢٠١٣؛ د. محمد الرصیفان العبادي، مبادئ القانون الإداري، دار جلیس الزمان، عمّان، ٢٣٩

؛ ولمزید من ٣١٩ ، ص2010 للنشر، الإسكندریة،  الجامعة الجدیدة دار الإداري، القضاء ماجد راغب الحلو، د. (30)
 سلسلة الیرموك، أبحاث الأردنیة، مجلة العدل العلیا محكمھ قضاء في ءالإلغا دعوى كریم كشاكش، میعاد د.التفاصیل أنظر 
  .٦٥٥،  ص ٢٠٠٦، جامعة الیرموك، اربد، 1 عدد ، 22 مجلد والاجتماعیة، العلوم الإنسانیة

لسنة  ٢٧جھاد الجازي، د. جواھر المرعي، نظرات في الأحكام المستحدثة في قانون القضاء الإداري الأردني رقم د.  (31)
  .٨، ص ٢٠١٧، الجامعة الأردنیة، عمّان، ٢، ملحق ٤٤، مجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد ٢٠١٤

  .٨د. جھاد الجازي، د. جواھر المرعي، المرجع السابق، ص  (32)
(33) Art. (611-23) de Code de Justice administrative française, 2019 (modifié) en vertu de l'Ordonnance 
2000-387, 04-05-2000. 
(34)  Art. (611-24) de Code de Justice administrative française, 2019. 

  .٢٠٠٨/ ٢٥/٢الصادر بتاریخ  ٩- ٨) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري رقم ٩٢٠المادة ( (35)
(36) Art. (776-5) de Code de Justice administrative française, 2019. 

 .٨٢٤وأنظر في ذلك أیضا د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص 
، ص ٢٠٠٥فھد أبو العثم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة، عمان،  د.للمزید من التفاصیل أنظر  (37)

لدعاوى الإداریة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامیة مؤمن العبادي، إجراءات التقاضي والإثبات في ا ؛٥٩٢ -٥٨٧
  . ١٣٠- ١١٦، ص ٢٠١٧العالمیة، عمان،

، تاریخ الدخول : موقع قرارك الالكتروني، ٢١/٣/١٩٩٩، الصادر بتاریخ ٤٤١/١٩٩٨عدل علیا أردنیة، قرار رقم  (38)
5/١/٢٠٢٠ https://qarark.com/ 

، تاریخ الدخول : موقع قرارك الالكتروني، ٢٨/٥/٢٠٠٨، الصادر بتاریخ ١٠٧/٢٠٠٨عدل علیا أردنیة، قرار رقم  (39)
5/١/٢٠٢٠https://qarark.com/  
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، دار الفكر والقانون ١ضدھا، طد. محمد سعید اللیثي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة أنظر في ذلك  (40)

د.عصمت عبد االله الشیخ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام ؛ وما تلاھا ٤٤٤، ص١٩٩٩للنشر والتوزیع، القاھرة، 
  .وما تلاھا ١٥٤، ص ٢٠٠٥الإداریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  اریة الجزائري المشار إلیھ.من قانون الإجراءات المدنیة والإد ٩٨٦-٩٧٨أنظر المواد  (41)
  من قانون القضاء الإداري الأردني المشار إلیھ. ٣المادة  (42)

) من قانون القضاء الإداري الفرنسي ٢٤-١٢٣) من قانون مجلس الدولة المصري المشار إلیھ والمادة (٢٧لمادة (ا (43) 
  المشار إلیھ.

  ر إلیھ) من قانون مجلس الدولة المصري المشا٤٦لمادة (ا (44)
د. نوفان العجارمة، قراءة أخرى مضافة في القضاء الإداري الأردني، منشور على موقع الرأي الالكتروني العدد الصادر  (45)

  ٥/١/٢٠٢٠، تاریخ الدخول : ٧/٨/٢٠٠٩بتاریخ 
http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=2&ID=522  

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،الموسوعة الإداریة الشاملة في الدعاوى لمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع راجع د. (46)
دعاوى الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، والمرافعات الإداریة، الكتاب الثاني: أصول إجراءات التقاضي والإثبات في ال

  وما تلاھا. ٦٥، ص. ٢٠١٢
د.إسماعیل إبراھیم البدوي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة: أسس تنظیم الرقابة القضائیة على أعمال راجع في ذلك  (47)

  .٣٤٨، ص ٢٠١٥، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، ١الإدارة، ط 
إسماعیل إبراھیم ؛ د.  ١١٧- ١١٦د. سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص راجع في ذلك  (48)

  .٤١١البدوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 
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